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الاختلاف العارض من جهة اللغة
الاختلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويل
المشترك وأحكامه
تعريف المشترك اللفظي:
هو اللفظ الذي وضع في اللغة للدلالة على معنيين أو أكثر، مثل كلمة: ( عين ) فهي تحتمل دلالات مختلفة باختلاف توظيفها في الجمل، فمن الممكن أن تكون بمعنى عين الماء، أو العين المبصرة، أو سيد القوم، أو الجاسوس...
ولا يعرف المراد من المشترك إلا بالقرائن الخارجية المحيطة باللفظ ؛ أي من خلال سياق توظيفه في الجملة؛ لأنه ليس في صيغته دلالة على معنى محدد مما وضع له أو مما يحتمله. 
أقسام المشترك من حيث أنواع الكلام
ــ اشتراك في المفرد 
· اشتراك في الاسم 
· اشتراك في الفعل 
· اشتراك في الحرف 
ــ اشتراك في المركب 
· اشتراك ناتج عن الإعراب والتصريف 
· اشتراك ناتج من تركيب الكلام 
· اشتراك ناتج من مقارنة الكلام مع غيره 
الاشتراك في الاسم
الأمثلة:
كلمة الجارية: تعني الأمة والسفينة
كلمة المولى: تطلق على السيد والعبد
كلمة اليد: تطلق على اليمنى واليسرى، وتطلق تارة على ما بين رؤوس الأصابع والكتف، وتارة على الكف والساعد، وتارة على الكف فقط.
الاشتراك في الفعل
الأمثلة:
ــ كلمة ( عسعس ) في قوله تعالى ( والليل إذا عسعس ) ، لتردده بين أقبل وأدبر
ــ كلمة ( قضى ) فقد وردت في القرآن الكريم بمعنى حتم؛ كقوله تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )، ووردت بمعنى أعلم ، كقوله تعالى: ( وقضينا إلى بني إسرائيل الكتاب )، وبمعنى صنع،كقوله تعالى ( فاقض ما أنت قاض ) 
الاشتراك في الحرف
الأمثلة:
ــ حرف أو في قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )، فهل هذا الحرف للتنويع والتفصيل أو للتخيير؟
 وكالواو في قوله سبحانه وتعالى : ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به) هل هي للعطف أم للاستئناف؟ وتأتي الواو كذلك للحال والمعية ، ومثل من الجارة تأتي للابتداء والتبيين والتبعيض وغير ذلك
الاشتراك في المركب
اشتراك ناتج عن الأحوال التي تعرض للكلمة المفردة من إعراب وتصريف:
كاشتراك لفظ ( يدعون ) بين جمعي الذكور الغائبين والإناث الغائبات، ولفظ ترمين بين المفردة المؤنثة المخاطبة وجماعة الإناث المخاطبات، ولفظ ( المختار ) بين اسم الفاعل واسم المفعول.
اشتراك عارض من قبل تركيب الكلام؛ فتكون المعاني المرادة لكل من المفردات معلومة، لكن المراد من المركب نفسه يكون مجهولا محتاجا إلى إبانة وتوضيح:
 كقوله تعالى:
( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح )، فإن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل الزوج والولي.
ــ اشتراك عارض من قبل مقارنة الكلام مع غيره؛ كأن يحتمل معنيين لمقارنته مع غيره، وإن لم يكن في نفسه كذلك:
 مثل ضمير تقدمه صالحان للمرجعية، فيحتمل العود إليهما، أو كصفة نحو زيد طبيب ماهر، فصفة المهارة قد تكون في الإطلاق، أو في الطب فقط.
أقسام الاشتراك من حيث المعنى
ويقسم الاشتراك من حيث المعنى إلى قسمين:
ــ اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة؛ كالقرء للحيض والطهر، والجون للأبيض والأسود.
ــ اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة؛ كالعين للباصرة والجاسوس والينبوع ...
أسباب الاشتراك في اللغة العربية
أسباب الاشتراك في اللغة العربية كثيرة، أهمها ما يلي:
1. اختلاف الوضع في اللغة
2. القدر المشترك بين المعنيين
3. اشتهار المعنى المجازي
4. عرف الناس واصطلاحهم
5. الاصطلاح الشرعي
معالجة المشترك
الاشتراك خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه فالأصل هو العدم، وإذا ثبت الاشتراك فالمجتهد أمام حالتين:
الأولى: أن يكون اللفظ مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي، فيحمل على المعنى الشرعي بقرينهة وجوده ضمن النصوص الشرعية؛ كألفاظ الصلاة والزكاة والحج والصوم والطلاق ونحو ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، ولا يراد المعنى اللغوي إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ عن معناه الشرعي، كما في قوله تعالى: ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)
الثانية: أن يكون مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية، وليس للشارع عرف خاص يعين واحدا منها، فهو من باب المشكل، وعلى المجتهد إزالة الإشكال وبيان المراد بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1.التأمل في الصيغة ذاتها، ويكون بما يلي:
أ. النظر في اللفظ نفسه
ب. النظر في سياق توظيفه أي من حيث القرائن اللفظية السابقة واللاحقة.
ج. التماس على الحكم وحكمته الشرعية.
2. طلب دليل يعرف به المراد، ويكون بما يلي:
أ. النظر في النصوص  والأدلة الخارجية
ب. النظر في مقاصد الشريعة وحكمتها وغير ذلك من الأمارات المساعدة على التبيين ؛ أي القرائن المستمدة من عموم النص وروح الشريعة
وتختلف الأنظار في تقويم القرائن المرجحة لمعنى على آخر، وكثيرا ما ينتج عن ذلك خلاف في الفروع الفقهية.
عموم المشترك
إن دل دليل أو قامت قرينة على تعيين أحد معاني المشترك عمل به، وسقط غيره، وإذا لم يكن ثمة ما يبين المراد منه، فهل يمكن أن يحمل على معنييه معا أو على جميع معانيه بإطلاق واحد، بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتا لكل واحد منها؟
أ. ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى منع ذلك مطلقا، فلا يصح أن يراد باللفظ المشترك إلا واحدا من معانيه، سواء كان واردا في النفي أو الإثبات. وأوجبوا التوقف حتى يظهر ترجيح بعضها على بعض، واحتجوا بما يلي: 
1. تضمين المشترك عدة معان معا مخالف لأصل الوضع في اللغة
2. لو كان اللفظ موضوعا لكل المعاني على سبيل الجمع لما صح استعماله في أحدهما حقيقة، ولاختل التعريف الذي اصطلحوا عليه.
3. لو جاز استعماله فيهما معا أو فيها جميعا للزم الجمع بين المتناقضين.
ب.  ذهب الشافعي وأكثر الشافعية إلى أنه يجوز أن يراد من المشترك جميع معانيه، سواء كان واردا في الإثبات او النفي، بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعنيين أو المعاني، فيكون كالعام في شموله على كل ما يدل عليه، واحتجوا بما يلي:
1. أن اللفظ إذا تجرد عن القرائن استوت نسبته إلى كل المسميات، فليس تعيين بعضها بأولى من غيره، فيحمل على الجميع احتياطا وتحاشيا للترجيح بلا مرجح.
2. وما يدل على جوازه وقوعه في القرآن:
3. وما يدل على جوازه وقوعه في القرآن:
( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة دعاء واستغفار، وهما مختلفان وقد أريدا بلفظ واحد.
2. ومن استعمال القرآن لذلك في النفي قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فقد أريد الأكل بمعنييه الحقيقي والمجازي
التقييم
1. عرف معنى المشترك اللفظي
2. اشرح الأسباب التي أدت إلى نشوء ظاهرة الاشتراك في العربية
3. مثل على ظاهرة الاشتراك في العربية


